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 والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 لتفادي الإزدواج الضريبي والحؤول دون

 الثروةالتهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةإن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة 

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقـد إتفاقيـة لتفـادي                
، ةرووالثزدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل            الإ

 :قد اتفقتا على ما يلي 
 

 
 "1"المادة 

 النطاق الشخصي
 

 .يهماتاو كلالدولتين المتعاقدتين  ىتسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احد
 
 

 "2"المادة 
 الضرائب التي تشملها الاتفاقية

 
 المفروضة باسـم دولـة متعاقـدة، او         الثروةتسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل و       .1

سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضـت      
 .بها

 



 3

 جميع الضرائب المفروضة على الـدخل الاجمـالي،         والثروةتعتبر ضرائب على الدخل      .2
، بما في ذلك الضرائب علـى       الثروة او على عناصر الدخل او       ،ة الاجمالي الثروةوعلى  

الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولـة، والضـرائب علـى              
 .الثروة قيمة زيادةالرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على 

 
 :ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي  .3
 

 :الجزائرفي حالة  . أ
 

 الضريبة على الدخل الإجمالي؛ )1(
 الضريبة على أرباح الشركات؛ )2(
 الرسوم على النشاط المهني؛ )3(
 الدفع الجزافي؛ )4(
 الضريبة على الأملاك؛ )5(
الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقـل           )6(

 .المحروقات بالأنابيب
 
 ").يبة الجزائريةالضر "ويشار اليها في ما يلي بـ (
 

  :لبنانفي حالة  .ب
 

 الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية ؛) 1(
 الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد ؛) 2(
 الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة ؛) 3(
 .الضريبة على الاملاك المبنية) 4(
 
 ").الضريبة اللبنانية"ويشار اليها في ما يلي بـ (

 
تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضـرائب               .4

وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضـافة الـى   ) 3(الحالية المشار اليها في الفقرة   
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ن وعلى السلطتين المختصتين في الـدولتين المتعاقـدتين ا    .  هذه الضرائب او بدلا منها    
تُشعر احداهما الاخرى باية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خـلال             

 .مدة معقولة بعد تلك التغييرات
 

 
 "3"المادة 

 تعريفات عامة
 
 : السياق خلاف ذلك ىلأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض .1
 

زائريـة  الجمهوريـة الج  " الدولـة المتعاقـدة الاخـرى     "و" الدولة المتعاقدة "تعني   .أ
 حسبما يقتضي السياق ذلك ؛" الجمهورية اللبنانية"، او  "الديمقراطية الشعبية

 
 ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية وبـالمعنى    "الجزائر "يعني الاسم  .ب

الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر           
ن مناطق تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة        الإقليمي وما وراءه، م   

الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في مجال التنقيب وإستغلال المـوارد الطبيعيـة             
 البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياههـا الفوقيـة وفقـاً            

  .  للقانون الدولي وتشريعها الوطني
 
اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك         " لبنان"يعني الاسم    .ج

المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تُمارس عليها الجمهورية اللبنانية حقوق السيادة،          
والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلـك فـي مـا يتعلـق              

لموجودة في ميـاه البحـر،      بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية ا      
 وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها ؛

 
قضي السياق  ي او الضريبة اللبنانية حسبما      الجزائريةالضريبة  " ضريبة"تعني كلمة    .د

 ذلك ؛
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الفرد، والشركة واي هيئة اخرى من الاشـخاص مؤسسـة          " شخص"تشمل كلمة    .هـ
 تعاقدين ؛ المالدولتينقانونيا في أي من 

 
اي هيئة اعتبارية او اية هيئة اخرى تعامل كهيئـة اعتباريـة            " شركة"تعني كلمة    .و

 لاغراض الضريبة ؛
 
 على الأعمال التي ينفذها شخص ما؛" مؤسسة"تنطبق عبارة  . ز

 
"  في الدولة المتعاقدة الاخرى    ؤسسةم" و"  في الدولة المتعاقدة   ؤسسةم"تعني عبارة    .ح

 مقيم في   يستغلها ؤسسة مقيم في الدولة المتعاقدة، و م      تغلهايس ؤسسةمعلى التوالي   
 .الدولة المتعاقدة الاخرى

 
واي متعاقدتين،  لدولتين ا الإحدى  ، اي فرد حائز على جنسية       " مواطن"تعني كلمة    .ط

شخص قانوني، وهيئة من الاشخاص واي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهـذه       
 . من الدولتين المتعاقدتينأيالصفة من القوانين النافذة في 

 
 ؛تأدية خدمات مهنية ونشطات حرة أخرى" أعمال"تشمل عبارة  .ي
 
بالأخص النشاطات الحرة العلمية أو الأدبيـة أو        " الخدمات المهنية " تشمل عبارة    .ك

الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات الحرة التي يقـوم بهـا الأطبـاء               
 ن المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون؛والمحامون والمهندسو

    
، او  قطـار اي وسيلة نقل بالسفينة ، او الطـائرة، او ال         " النقل الدولي "تعني عبارة    .ل

 في دولة متعاقدة، الا عنـدما       ا يوجد مكان إدارته   ؤسسةشغلها م تمركبة نقل بري    
 .ى الأخرةد المتعاقدولةتكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين اماكن تقع في ال

 
 " :السلطة المختصة"تعني عبارة  .م
 

  . الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانوناً:الجزائربالنسبة الى ) 1(
 .وزير المالية او ممثله المفوض: بالنسبة الى لبنان ) 2(
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في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فإن اي تعبير غير معـرف                 .2

 ما لم يقتض السياق خلال ذلك، يجب ان يكون له المعنى الخـاص بـه بموجـب                  فيها،
 .قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية

 
 
 " 4"المادة 

 المقيــــم
 
اي شخص يكـون، وفقـا      " مقيم في دولة متعاقدة   "لاغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة       .1  

 بسبب محل إقامتـه، او مسـكنه، او مكـان           الة، خاضعا للضريبة فيه   لقوانين تلك الدو  
لكن هذه العبـارة لا تشـمل اي        .  ادارته، او بسبب اي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة        

شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالـدخل النـاجم مـن                 
 . فيهاة الواقعالثروةمصادر في تلك الدولة او 

 
مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب       " 1"تبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة      اذا اع  .2

 :ان يقرر وضعه القانوني كما يلي 
 
يعتبر بانه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم، فاذا كان لديـه                 .أ

 الدولـة المتعاقـدة     منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيما لدى          
 ؛) مركز للمصالح الحيوية(التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق 

 
إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، او إذا لم يتوفر لديه                .ب

 ـ   ة المتعاقد ولة في الد   فقط منزل دائم في اي من الدولتين، اعتبر مقيما         ا التي له فيه
  معتاد ؛مسكن

 
اذا كان له مسكن معتاد في كلتي الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما، اعتبـر                   .ج

  لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ؛ فقط مقيما
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اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسـية اي منهمـا، تسـوي                  .د
 هذه المسألة بالاتفاق المتبادل ؛السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين 

 
مقيمـا لـدى كلتـا الـدولتين        ) 1(اذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقـرة           .3

 .ةيالمتعاقدتين، فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعل
 
 

 "5"المادة 
 ة الدائمةنشأالم

 
مكان عمل ثابت يتم عـن طريـق    " ة الدائمة نشأالم"رة  لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبا     .1

 . ما بصورة كاملة او جزئيةؤسسةالقيام باعمال م
 
 :على وجه التخصيص ما يلي " ة الدائمةنشأالم"تشمل عبارة  .2
 

 مكان للادارة ؛ .أ
 فرع ؛ .ب
 مكتب؛.    ج
 مصنع ؛ .د

 ورشة ؛ .هـ
 مزرعة، او اي اراضي مزروعة ؛ .و
فط او غاز، مقلع حجارة او اي مكـان آخـر لاسـتخراج المـوارد               منجم، بئر ن   .ز

 .الطبيعية
 

 :كذلك " ة الدائمةنشأالم"تشمل عبارة  .3
 

 للانشاء او التجميع او التركيب، او اعمال اشـراف ذات           ؤسسةموقعا للبناء، او م    .أ
 او تلك الاعمـال مـدة       ؤسسةعلاقة بها، ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع، او الم         

 .د على ستة اشهر خلال اية فترة اثني عشر شهراتزي
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 في دولـة متعاقـدة عـن        ؤسسةتقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من م        .ب
طريق مستخدمين او اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الاغراض في الدولـة            

 ؤسسـة ، او م  ا نفسـه  ؤسسةالمتعاقدة الاخرى، شريطة ان تستمر تلك الاعمال للم       
ة اشهر خلال اية فترة اثنـي       ثلاث لمدة او مدد يبلغ مجموعها اكثر من         ا به ةمتصل

 .عشر شهرا
 

 " :ة الدائمةنشأالم"حكام الفقرات السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة أعلى الرغم من  .4
 
 او عرضها   ؤسسةاستعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص الم          .أ

 او تسليمها ؛
 
 فقط لغرض التخـزين،     ؤسسةاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص الم       الاحتف .ب

 او العرض، او التسليم،
 
 فقط لغرض تصـنيعها     ؤسسةالاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص الم        .ج

  ؛ىخرأ ؤسسةبواسطة م
 
 يجري عرضها في اطار معرض موسـمي        ؤسسةملبيع سلع او بضائع تخص ا      .د

 لك المعرض المذكور ؛مؤقت، وذلك بعد اغلاق ذ
 

الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع، او لجمع معلومات              .هـ
  ؛ؤسسةللم

 
الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام باي نشاط آخر ذي طابع تمهيـدي               .و

  ؛ؤسسةاو مساعد للم
 
 ـ           .ز ذكورة الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لاي مجموعة من الاعمال الم

، شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمـل         )و(الى  ) أ(في الفقرات الفرعية    
 .الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذا طابع تمهيدي او مساعد
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 غيـر وكيـل ذي وضـع      -اذا عمل شخص    ) 2(و) 1(على الرغم من احكام الفقرتين       .5
 ولديه صلاحية، من المألوف له      ؤسسةم لمصلحة   -)7(مستقل تسري عليه احكام الفقرة      

عتبر بان  ت ؤسسةلك الم ت ، فان    ؤسسةان يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم الم        
ة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية اعمـال يتولاهـا ذلـك الشـخص                 نشأ م الديه

 ، ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المـذكورة فـي               ؤسسةلمصلحة الم 
التي، اذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت، لا تجعل مكان العمل الثابت             ) 4(الفقرة  
 .ة دائمة بمقتضى احكام تلك الفقرةنشأهذا م

 
على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر انه لدى شركة الضمان، باسـتثناء                .6

تعاقدة الاخـرى، اذا كانـت      ة دائمة في الدولة الم    نشأاعادة الضمان، في دولة متعاقدة م     
، او كانت تؤمن ضد اخطار تعقد في         تحصّل اقساط الضمان في اراضي الدولة الاخرى      

تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكـام الفقـرة                
)7.( 

 
ن نفذ اعمالا في تلك الدولة ع     ت اة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه      نشأعتبر مؤسسة م  تلا   .7

طريق سمسار، او وكيل عام بالعمولة، او اي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة ان               
 .يعمل هؤلاء الاشخاص في مجال عملهم المعتاد

 
ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على ، او تخضع لاشراف شركة مقيمـة                 .8

واء كان ذلك عن    س(لدى الدولة المتعاقدة الاخرى، او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى            
 .ة دائمة للشركة الاخرىنشأ، لا تشكل بحد ذاتها م)ة دائمة او غير ذلكنشأطريق م

 
 
 "6"المادة 

 الدخل من الاملاك غير المنقولة
 
بما فـي  (يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة    .1

لدولة المتعاقدة الاخرى، للضريبة فـي      واقعة في ا  ) ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج     
 .تلك الدولة الاخرى
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المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة       " الاملاك غير المنقولة  "يكون لعبارة    .2
وتشمل هذه العبارة، في اية حال، جميع الاملاك الملحقة         .  التي تقع فيها الاملاك المعنية    

 والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج، والحقوق       بالاملاك غير المنقولة، والمواشي   
التي يطبق عليها القانون العقاري، وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة، والحقوق فـي             
الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، او حق استخراج المعادن وغيرها من المـوارد        

لنقل البري، فلا تعتبر املاكا     ، ومركبات ا  والقطاراتأما السفن، والطائرات ،     .  الطبيعية
 .غير منقولة

 
على الدخل المتأتي من الاسـتعمال المباشـر للامـلاك غيـر            ) 1(تطبق احكام الفقرة     .3

 .المنقولة، او تأجيرها، او استعمالها باي شكل آخر
 
 ؤسسـة كذلك على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لم       ) 3(و) 1(تطبق احكام الفقرتين     .4

 .ما
 
 
 "7"المادة 

 الأرباح التجارية
 

كـن  ت ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لـم              ؤسسةلا تخضع ارباح م    .1
واذا . ة دائمة تقع فيهـا    نشأقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق م        ت ؤسسةالم
 في  سسةؤقوم بعمل كما ذكر آنفاً، وجب ان تخضع للضريبة ارباح الم          ت ؤسسة الم تكان

  الدائمة ؛منشأةالدولة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك ال
 
عمـل فـي الدولـة      بقوم مؤسسة في دولة متعاقدة      ت، حيث   )3(مع مراعاة احكام الفقرة      .2

، فإنه يجب ان تنسب، في كل دولـة         االمتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيه       
ائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مؤسسة           متعاقدة، الى تلك المنشأة الد    

 المماثلة لها في ظل الظروف نفسـها       الأعمال  مستقلة تقوم بنفس الاعمال او     اقائمة بذاته 
 منشـأة   اشكل هي منه  تي  تتعامل على نحو مستقل كليا مع المؤسسة ال       تاو المماثلة لها، و   

 .دائمة
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مح باجراء تنزيل النفقات التـي تصـرف لاغـراض        رباح منشأة دائمة، يس   أعند تحديد    .3
المنشأة الدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية الادارية العامة التي تصرف، سـواء فـي               

وتقرر هـذه التنـزيلات وفقـا       .  الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او في مكان آخر         
 .للقانون المحلي

 
الارباح العائدة الى منشأة دائمة على اساس توزيع بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة  .4

يمنع تلـك   ) 2( المختلفة، فما من شيء في الفقرة        امجموع ارباح المؤسسة على اجزائه    
الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كمـا جـرى               

نتيجتها وفقا للقواعد التـي     بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون         .  عليه العرف 
 .تضمنتها هذه المادة

 
 . بشراء سلع او بضائع للمؤسسةهايجب ان لا تنسب ارباح الى منشأة دائمة لمجرد قيام .5
 
لاغراض احكام الفقرات السابقة، تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بالطريقة             .6

 . وكاف لخلاف ذلكنفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب وجيه
 
حيث تشمل الارباح انواعاً من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من هذه                .7

 .الاتفاقية، فان احكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة
 
 
 "8"المادة 

 النقل الدولي
 
ريـة   ومركبات سير ب    وقطارات،  وطائرات، ،لا تخضع الارباح الناجمة عن تشغيل سفن       . 1

 ـفي النقل الدولي للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقـع فيـه مكـان الادارة الفعل                 ة ي
 .للمؤسسة

 
من هذه المادة يجب ان لا تشمل الارباح الناجمـة          ) 1(ان الارباح المشار اليها في الفقرة        . 2

 .عن تشغيل فندق اذا كان هذا العمل لا يرتبط على وجه الحصر بالنقل الدولي
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فانه يعتبـر      اذا كان مكان الادارة الفعلية لمؤسسة للنقل البحري على متن احدى السفن ،              .3
بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة او يعتبر بأنه يقع فـي                  

 .الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها اذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا
 
، )Pool(تسري ايضا على الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع          ) 1(ان احكام الفقرة     .4

 .او عمل مشترك، او وكالة تشغيل دولية
 

 
 "9"المادة  

 ركةتالمؤسسات المش
 
 :حيث .1
 

شارك مؤسسة في دولة متعاقدة، بصورة مباشرة او غير مباشرة، في اعمال الادارة             ت .أ 
 س المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة الاخرى، اواو الاشراف او في رأ

 
يشارك الاشخاص انفسهم، بصورة مباشرة او غير مباشرة، فـي اعمـال الادارة او               .ب 

الاشراف او في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة ومؤسسة في الدولة             
 المتعاقدة الاخرى،

 
ط بين المؤسستين في علاقتهما التجارية او       وحيث، في اي من الحالين، توضع الشرو        

المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مؤسسات مستقلة، فإن اية ارباح كانت سـتعود               
لـك المؤسسـة    ت المؤسستين، لولا تلك الشروط، يمكـن ان تضـم لاربـاح             ىلاحد

 .واخضاعها للضريبة تبعاً لذلك
 
 للضـريبة تبعـاً     اوتخضعه-الدولة  حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مؤسسة في تلك           .2

 ارباحاً جرى تكليف مؤسسة في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عنها في تلك              -لذلك
الدولة الاخرى واذ كانت الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل كانت تعود لمؤسسـة فـي                

ك التي كانت   الدولة المذكورة اولاً، لو ان الشروط التي تمت بين المؤسستين كانت هي تل            
ستتم بين مؤسسات مستقلة، فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلاً ملائماً              
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وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجـب       .  على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح      
 السلطتان المختصتان فـي     تقومان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية، و        

 .تشاور احداهما مع الاخرى، حول هذا الموضوعبالتين المتعاقدتين عند الاقتضاء الدول
 
 
 "10"المادة 

 أرباح الأسهم
 
تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقـيم فـي الدولـة                  .1

 . الأخرىالمتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة
 
يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقـيم           بيد ان أرباح الأسهم هذه       .2

فيها الشركة التي توزع الارباح ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان قابض الاربـاح               
 بالمئـة مـن     15 هو مالكها الفعلي، فان الضريبة المفروضة هكذا، ينبغي ان لا تتجاوز          

 .اجمالي أرباح الأسهم
 

صة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبـادل طريقـة           على السلطات المخت   
 .تطبيق ذلك

 
ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالارباح                 

 .التي تدفع منها أرباح الأسهم
 
، ومـن   ، كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من الاسهم         "أرباح الأسهم " تعني عبارة    .3

اسهم التمتع، او حقوق التمتع، واسهم التعدين، وحصص المؤسسين، او حقوق اخرى لا             
 ايضاً الدخل من حقوق معطـاة مـن         ني الارباح، وتع   في هماتعتبر ناجمة عن دين وتس    

 هـا ي تقيم في  تشركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الاسهم بموجب قوانين الدولة ال          
 .سهمالشركة التي توزع أرباح الأ

 
اذا كان المالك الفعلي لأرباح الأسهم، المقيم في دولة         ) 2(و) 1(لا تسري احكام الفقرتين      .4

 الشركة التي تدفع أربـاح      امتعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى، التي تقيم فيه         
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 ـ               اح الأسهم، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان امتلاك الاسهم الذي تُدفع بشـأنه أرب
ففي هذه الحالة، تطبـق احكـام       .  الأسهم مرتبطاً بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة       

 . من هذه الاتفاقية"7"المادة 
 
حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل مـن الدولـة المتعاقـدة                  .5

سهم التـي   الاخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على أرباح الأ            
تدفعها الشركة، الا الى الحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم الى مقـيم فـي تلـك الدولـة                   
الاخرى، او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشـأنه أربـاح الأسـهم                 
متصلاً بصورة فعالة بمنشأة دائمة تقع في تلك الدولة الاخرى، ولا يجوز اخضاع ارباح              

لموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة، حتى لو تكونت أرباح           الشركة غير ا  
غير الموزعة كلياً او جزئياً من ارباح مداخيل متأتيـة مـن             الأسهم المدفوعة او الارباح   

 .تلك الدولة اخرى
 

 
 "11"المادة 

 الفائدة
 
اخـرى تخضـع   ان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع الى مقيم في دولة متعاقـدة         .1

 . الأخرىللضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
 
بيد ان مثل هذه الفائدة يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاٌ                 .2

لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الفائدة هـو المالـك الفعلـي، فـان الضـريبة                  
وعلـى  .  ة من المبلغ الاجمـالي للفائـدة      بالمئ 10 المفروضة هكذا، يجب ان لا تتجاوز     

السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تُسوي بالاتفاق المتبادل طريقـة تطبيـق             
 .ذلك

 
من هذه المادة، فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تُعفى       ) 2(على الرغم من احكام الفقرة       .3

 الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى، او       من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعلياً        
سلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية منبثقة منها، او اي وكالة او وحـدة مصـرفية او                 
مؤسسة تابعة لتلك الحكومة، او لسلطة محلية او لوحدة ادارية اقليمية، او اذا كانت حقوق               
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و مؤمنـاً عليهـا، او ممولـة        الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مضمونة ا        
بصورة مباشرة او غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليـاً حكومـة الدولـة                

 .المتعاقدة الاخرى
 
كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من حقوق الديون مـن كـل              " الفائدة"تعني كلمة    .4

 او لا تحمل حقاً     نوع، سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين، وسواء كانت تحمل          
في المشاركة في ارباح المدين، وتعني على وجه التخصـيص الـدخل مـن السـندات                
والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات، بما فـي ذلـك العـلاوات والمكافـآت               

ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع        .المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية
 .ة فائدة لغرض هذه المادةلا تعتبر بمثاب

 
اذا كان المالك الفعلي للفائدة، المقيم في دولة متعاقدة،         ) 2(و) 1(لا تسري احكام الفقرتين      .5

يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة، من خلال منشأة دائمة               
صورة فعالة بمثل هـذه المنشـأة       تقع فيها، وكان الدين الذي يُدفع بشأنه الفائدة مرتبطاً ب         

 . من هذه الاتفاقية"7"ففي مثل هذه الحالة، تسري احكام المادة .  الدائمة
 
تُعتبر الفائدة بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة، او                .6

 انـه حيـث يكـون       الا.  سلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية، او مقيماً في تلك الدولة          
يماً في دولة متعاقدة او لم يكن، يملـك فـي دولـة             الشخص الدافع الفائدة، سواء كان مق     

متعاقدة منشأة دائمة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة، وجرى تحمل تلك الفائـدة               
من جانب المنشأة الدائمة تلك ، فعندئذ تُعتبر هذه الفائدة بانها ناشئة في الدولة المتعاقـدة                

 .التي تقع فيها المنشأة الدائمة
 
ه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، او بين كليهمـا               حيث ان  .7

وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائـدة               
والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فان احكام هذه المادة لا تسري الا علـى                 

وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضـعاً           .  المبلغ المذكور اخيراً  
للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الاحكام الاخرى لهـذه الاتفاقيـة بعـين                

 .الاعتبار
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لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي، او احد الاغـراض الرئيسـية لاي                 .8
تحويل الدين الذي يُدفع بشأنه الفائدة، هو استغلال هذه المادة          شخص له علاقة بانشاء او      

 .لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء او التحويل
 
 
 "12"المادة 

 الأتاوات
 
تخضع الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى              .1

 . الاخرىة المتعاقدللضريبة في تلك الدولة
 
بيد ان هذه الأتاوات يمكن ان تخضع ايضاً للضريبة  في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيهـا                  .2

وطبقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان قابض الأتاوات هو المالك الفعلـي لهـا، فـان                 
وعلى .   بالمئة من المبلغ الاجمالي للأتاوات     10 زتتجاو الضريبة المفروضة يجب ان لا    

السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تُسوي بالاتفاق المتبادل طريقـة تطبيـق             
 .ذلك

 
كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات مـن اي نـوع يـتم               " أتاوات"ان كلمة    .3

قبضها كتعويض لقاء استعمال، او الحق في استعمال اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية              
ة، بما في ذلك الافلام السينمائية، والافلام او الاشرطة للبث الاذاعـي او             او فنية او علمي   

التلفزيوني، والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل            
التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور، ولقاء اي براءة اختراع، او علامة تجاريـة، او               

 مخطط، او معادلة او طريقة انتاج سرية، او لقاء معلومات تتعلق            تصميم، او نموذج، او   
 .بالخبرة الصناعية، او التجارية او العلمية

 
اذا كان المالك الفعلي للأتاوات، المقـيم فـي دولـة           ) 2(و) 1(لا تسري احكام الفقرتين      .4

من خلال منشأة   متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى الذي تنشأ فيها الأتاوات،            
دائمة تقع فيها، وعن طريق الحق او الملك الذي تُدفع بشأنه الأتاوات ويكـون  مرتبطـاً                

من هذه  "7"ففي هذه الحالة، تسري احكام المادة       .  بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة     
 .الاتفاقية
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 تلك الدولة المتعاقـدة     تُعتبر الأتاوات بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو           .5

الا انه حيـث    .  نفسها، او سلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية، او مقيماً في تلك الدولة            
يكون الشخص الدافع للأتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة او لم يكن، يملك فـي                

ل تلـك   دولة متعاقدة منشأة دائمة جرى تحمل مسؤولية دفع الأتاوات بشأنها، وجرى تحم           
الأتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك ، فعندئذ يجب ان تُعتبر تلك الأتاوات بانها ناشـئة       

 .في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة
 
حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها، او بين كليهما                .6

ت الذي له علاقة باستعمال او الحـق فـي اسـتعمال       وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الأتاوا    
المعلومات التي تُدفع عليها الأتاوات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليـه بـين دافـع                
الأتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فان احكام هذه المادة لا تسـري                

ن القسم الزائد من المدفوعات يبقـى       وفي هذه الحالة، فإ   .  الا على المبلغ المذكور اخيراً    
خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقيـة              

 .بعين الاعتبار
 
لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي، او احد الاغـراض الرئيسـية لاي                 .7

بشأنها الأتاوات، هو اسـتغلال هـذه       شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي تدفع          
 .المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء او التحويل

 
 
 "13"المادة 

 لما ال رأسأرباح
 

تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في امـلاك غيـر                 .1
اقدة الاخرى، للضريبة في الدولـة      وتقع في الدولة المتع   " 6"منقولة، أشير اليها في المادة      

 . تلك الاملاكاي تقع فيهتالمتعاقدة ال
 
 لمنشأةان الارباح الناجمة عن التصرف باموال منقولة تُشكل جزءاً من الاموال التجارية              .2

دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، بما في ذلـك تلـك                
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 ـ المؤسسـة وحدها او مع    ( الدائمة   المنشأةتصرف بهذه   الارباح الناجمة عن ال    ، ) ا بكامله
 . المتعاقدة الأخرىتخضع للضريبة في تلك الدولة

 
، ومركبات نقل بري تُشغل     قطاراتان الارباح الناجمة عن التصرف بسفن، وطائرات، و        .3

لا في النقل الدولي، او من التصرف باموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقـل تلـك،                
 .للمؤسسةة يلالتي يقع فيها مكان الادارة الفعتخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة 

 
) 2(و) 1( فـي الفقـرات   االيهان الارباح الناجمة عن التصرف باموال غير تلك المشار   .4

من هذه المادة، لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف              ) 3(و
 .موالبالا

 
 
 "41"المادة 

 ايرادات التوظيف
 
 ، لا تخضـع للضـريبة الرواتـب       " 19"و" 18"و" 17"و" 15"مع مراعاة احكام المـواد       .1

 والتعويضات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في مـا              والأجور
لـة المتعاقـدة    يتعلق بوظيفة ما، الا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس فـي الدو              

واذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى، فان مثـل هـذا              .  الاخرى
 . الاخرىالمتعاقدةالتعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة 

 
، لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقـيم          )1(على الرغم من احكام الفقرة     .2

ا يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى، الا في الدولة           في دولة متعاقدة في م    
 : المذكورة اولاً، اذا

 
 183كان المستفيد موجوداً في الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعهـا                .أ 

 ية، و ن المعالضريبيةيوماً خلال اثني عشر شهراً تبدأ او تنتهي في السنة  
 

 ع من جانب صاحب عمل، او نائب عنه، ليس مقيماً فـي الدولـة         كان التعويض يدف   .ب 
  الاخرى؛ والمتعاقدة
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المتعاقـدة  دائمة يملكها صـاحب العمـل فـي الدولـة            منشأةلا تتحمل التعويض     .ج 

 .الاخرى 
 
على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة، فان التعويض الذي يحصل عليه مقيم في                .3

، او  قطـارات  يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة، او طائرة، او           دولة متعاقدة في ما   
مركبة نقل برية تُشغل في النقل الدولي، لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقـدة                

 .للمؤسسةة يالتي يقع فيها مكان الادارة الفعل
 

 
 "51"المادة 

 اتعاب المديرين
 

خرى التي يحصل عليها مقـيم لـدى دولـة          ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الا      
متعاقدة بصفته عضواً في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع             

 . الأخرىالمتعاقدةللضريبة في تلك الدولة 
 

 
 "61"المادة 

 الفنانون والرياضيون
 
مقيم في دولـة     فان الدخل الذي يحصل عليه       ،" 14"و  "7"على الرغم من احكام المادتين       .1

متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي،            
او سينمائي، او اذاعي، او تلفزيوني، او موسيقي او كرياضي، يخضع للضريبة في تلك              

 . الاخرىالمتعاقدةالدولة 
 
او رياضي بصفته هذه لا     اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان           .2

يعود للفنان او الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فان ذلك الدخل، على الرغم من احكام               
 يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيهـا نشـاطات            ،" 14"و" 7 "ادتينالم

 .الفنان او الرياضي
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النشاطات المشار اليهـا    ، فان الدخل الناجم عن      )2(و) 1(على الرغم من احكام الفقرتين       .3

ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية المتفـق عليهـا مـن جانـب              ) 1(في الفقرة   
حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح، يعفى من الضـريبة             

 .في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات
 

 
 "71"المادة 

 معاشات التقاعد
 
من هذه الاتفاقية، فـان معاشـات التقاعـد         " 19"من المادة   ) 2(مع مرعاة احكام الفقرة      .1

والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق،             
 . المتعاقدةلا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة

 
 معاشـات التقاعـد والتعويضـات       من هذه المادة فان   ) 1(على الرغم من احكام الفقرة       .2

المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي فـي دولـة متعاقـدة، لا               
 . المتعاقدةتخضع للضريبة الا في تلك الدولة

 
 
 "81"المادة 

 )العمومية(الوظائف العامة 
 
لية تابعـة   ان التعويض، غير معاش التقاعد، الذي تدفعه دولة متعاقدة، او سلطة مح            .أ .1

لها، او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها، الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الـى                
 تلك الدولة او تلك السلطة او الوحدة، لا يخضع للضـريبة الا فـي تلـك الدولـة                 

 .المتعاقدة
 

بيد ان ذلك التعويض لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، الا اذا قدمت               .ب 
 :، هو المتعاقدةي تلك الدولة وكان الشخص مقيماً في تلك الدولةالخدمات ف

 من مواطني تلك الدولة، او) 1(  
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 .لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات) 2(  
 
ان اي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق انشأتها دولة متعاقـدة، او سـلطة                 .أ .2

ة ادارية اقليمية تابعة لها، الى شخص في ما يتعلق بخدمات           محلية تابعة لها، او وحد    
  الوحدة، لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولـة          أو قدمت الى تلك الدولة او السلطة     

 .المتعاقدة
 

بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخـرى، الا اذا                .ب 
 . مواطنيهاكان الشخص مقيماً في تلك الدولة ومن

 
على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات     " 17"و" 15 "و" 14 "تطبق احكام المواد   .3

قدمت لاعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة، او سلطة محلية تابعة لها او وحدة اداريـة                
 .اقليمية تابعة لها

 
 
 "19"المادة 

 الطلبة والمتدربون
 
لموجود مؤقتاً في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالـب او          ان المقيم في دولة متعاقدة وا      .1

متدرب يتلقى تدريباً تقنياً او مهنياً او تجارياً، لا يخضع للضريبة فـي الدولـة المتعاقـدة                 
الاخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغـرض الانفـاق علـى معيشـته       

دراسية لمتابعة تحصيله العلمي، وذلك      او التدرب، او ترده بصفة منحة        ميوتحصيله العل 
 .لمدة سبع سنوات

 
لا يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع الى الطالب او المتدرب، لقاء خدمات تقـدم فـي                . 2

 الاخرى، في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة ان تكون تلك الخدمات              المتقاعدة الدولة
 .ذات علاقة بتحصيله العلمي او التدرب
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 02دة الما
 المداخيل الاخرى

 
لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشـأها               .1

 .والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، الا في تلك الدولة المتعاقدة
 
ولة كمـا   على الدخل، غير الدخل الناجم عن اموال غير منق        ) 1(لا تسري احكام الفقرة      .2

، اذا كان المستفيد من هذا الدخل، المقيم فـي          "6"من المادة   ) 2(هي معرفة في الفقرة     
 دائمة تقع فيهـا     منشأةدولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى، من خلال           

وفي .  الدائمة المنشأةوحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه            
 . من هذه الاتفاقية"7"ل تطبق احكام المادة هذه الحا

 
 
 "12"المادة 

 الثروةالضريبة على 
 
" 6"مـن المـادة     ) 2( بأموال غير منقولة، كما هي معرفة في الفقرة          ةالممثل الثروةان   .1

ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى، يخضع للضريبة فـي              
 .ي تقع فيها تلك الاموالالدولة المتعاقدة الت

 
ملكهـا  ت دائمة   لمنشأة بأموال منقولة تشكل جزءاً من الاملاك التجارية         ةالممثل الثروةان   .2

 في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى، يمكن ان يخضع للضـريبة              مؤسسة
 . الدائمةالمنشأةفي الدولة المتعاقدة التي تقع فيها 

 
شـغلها فـي    ت ومركبات النقل البري والتي      قطارات بسفن وطائرات و   ةثلالمم الثروةان   .3

 من دولة متعاقدة، والاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل مؤسسةعمليات النقل الدولي    
ة يخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعل           تالنقل تلك، لا    

 .للمؤسسة
 



 23

 الاخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة الاّ           الثروة ان جميع عناصر   .4
 . المتعاقدةفي تلك الدولة

 
 
 "22"المادة 

 الغاء الازدواج الضريبي
 

 :تتم ازالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين المتعاقدتين كما يلي
 
 والذي طبقاً لاحكام  ثروة أو تملكاذا  تحصل مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين على دخل    . 1

لضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فعلى الدولة المتعاقدة        لهذه الاتفاقية يمكن ان يخضع        
 المدفوعـة فـي    أو على الثـروة   الدخل  على لضريبةلالاولى ان  تقوم بحسم  مبلغ مساو         

 . ذلك المقيم أو على ثروةالدولة المتعاقدة الاخرى، من اصل الضريبة على دخل
 كمـا    الثروة و أ يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل     يجب أن لا    غير ان مثل هذا الحسم      

 أو  هو محسوب قبل اعطاء الحسم، والذي يمكن ان ينسب، حسبما تقتضي الحالة، للـدخل             
 . الذي يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرىللثروة

 
و تخفيض في احـدى الـدولتين المتعاقـدتين         تعتبر الضريبة التي كانت موضوع اعفاء ا      . 2

بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة كأنها دفعت فعلاً ويجب ان تطرح في الدولـة              
المتعاقدة الاخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل المذكورة في حال عدم منح              

 . الاعفاء او التخفيض
تأخذ بعين الاعتبار " 12"و " 11"، "10"د لتطبيق احكام هذه الفقرة الفرعية على الموا
 .النسب  المنصوص عليها بالمواد المذكورة

 
 
 "32"المادة 

 عدم التمييز
 
لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او اية متطلبات               .1

شد عبئاً مـن    متعلقة بها،  تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون ا            
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التي يخضع لها، او يجوز ان يخضع لها، مواطنو تلك الدولة الاخرى فـي الظـروف                
، يسري ايضاً على الاشخاص الذين      "1"وهذا الحكم، على الرغم من احكام المادة        . نفسها

 .ين المتعاقدين او كليهمات الدولىهم ليسوا مقيمين لدى احد
 
قيمون في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا فـي          ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والم       .2

اي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها، تختلف عن او تكـون               
اشد عبئاً من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجـوز ان         

 .يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها
 
ملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في دولة       ت ان لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة         ينبغي .3

متعاقدة اخرى، في تلك الدولة الاخرى  بصورة اقل ملاءمة من الضريبة المفروضـة              
ان احكام هذه المادة يجـب ان  . على مؤسسات لتلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها     

بمنح المقيمين في الدولة الاخـرى ايـة حسـومات او           لا تفسر بانها تلزم دولة متعاقدة       
اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضـع المـدني او             

 .المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها
 
) 6(، او الفقـرة  "11"من المادة ) 7(، او الفقرة "9" باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة        .4

دفعها مؤسسة مـن    ت، فان الفائدة والأتاوات والمصروفات الاخرى التي        "12"دة  من الما 
دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجـب، لغـرض تحديـد الاربـاح                

 المؤسسة، ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها          هالخاضعة للضريبة والعائدة لهذ   
ى وكذلك، فان اية ديون على مؤسسة مـن دولـة           كانها دفعت الى مقيم في الدولة الاول      

 الخاضـع   الثروةمتعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب، لغرض تحديد           
 المؤسسة، ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكانها قد اجريت             هللضريبة لهذ 

 .لمقيم في الدولة المذكورة الاولى
 
 يملك رأسمالها او يشرف عليه كلياً او جزئياً، بصـورة           ان مؤسسات دولة متعاقدة، والتي     .5

مباشرة او غير مباشرة، واحد او اكثر من المقيمين في الدولـة المتعاقـدة الاخـرى، لا                 
تخضع في الدولة الاولى لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشـد                

لتي تخضع لها، او يجوز ان تخضع عبئاً من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها ا 
 .لها مؤسسات مماثلة اخرى تابعة للدولة الاولى
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، تطبق هذه المادة على الضرائب، مهما كانت طبيعتهـا          "2"بغض النظر عن أحكام المادة       .6

 . أو تسميتها
 

 
 "42"المادة 

 اجراءات الاتفاق المتبادل
 
لدولتين المتعاقدتين او كلتيهمـا      احدى ا  اجراءاتاذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان         .1

تؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية، فانه يجـوز                
له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الـدولتين، ان              

يرفعها، اذا  يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، او ان              
من هـذه الاتفاقيـة، الـى السـلطة         " 23"من المادة   ) 1(كانت قضيته ترد تحت الفقرة      

ويجب رفع القضية خلال سـنتين      . المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها       
 .من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية

 
لسلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تسـتطع حلـه بصـورة               تسعى ا  .2

مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى            
وينفـذ اي اتفـاق يـتم       . وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية          

لق بمرور الزمن في القانون المحلـي للـدولتين         التوصل اليه بالرغم عن اية احكام تتع      
 .المتعاقدتين

 
تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحـل بالاتفـاق المتبـادل ايـة                .3

ويجوز لها ايضاً التشاور    . مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها         
 . المنصوص عليها في هذه الاتفاقيةمعاً لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير

 
يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مـع بعـض              .4

وعندما يبدو انه من المستحسن،     . لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة       
ري هـذا   في سبيل التوصل الى اتفاق، اجراء تبادل شفهي في الآراء، فانه يجوز ان يج             
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التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عـن السـلطات المختصـة فـي الـدولتين                 
 .المتعاقدتين

 
 
 "52"المادة 

 تبادل المعلومات
 

تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيـذ أحكـام               .1
  جميـع  ن المتعاقـدتين بخصـوص    هذه الإتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الـدولتي        

، و   لصالح إحدى الدولتين المتعاقدتين    ةمهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصل     الضرائب  
 و لا   ،ذلك من أجل الحؤول بوجه خاص دون الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب             

ة متعاقدة و يجب معاملة أية معلومات تتلقاها دول   .  تبادل المعلومات  "2" و "1 "تينتقيد الماد 
كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القـوانين            

بمـا فـي ذلـك      (المحلية لتلك الدولة، و لا يجب البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات             
المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه          ) المحاكم و الهيئات الإدارية   

و على  . و في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذها          الإتفاقية، أ 
و . اولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغـراض             

 .يجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية، أو في القرارات القضائية
 
بأنها تفرض على دولة متعاقدة ) 1( تفسير أحكام الفقرة لا يجب في أي حال من الأحوال   .2

 :الإلتزام
 

بتنفيذ اجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين و الاجراءات الإدارية لتلك الدولـة أو               .أ 
 .الدولة المتعاقدة الأخرى 

 
 بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الاجراءات الإداريـة             .ب 
 . الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرىلتلك 

 
بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، أو صـناعي، أو مهنـي، أو طريقـة                .  ج 

 .لنظام العاملانتاج، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً 
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 "62"المادة 

 عضاء البعثات الدبلوماسية و المناصب القنصلية
 

تيازات الضريبية لأعضـاء البعثـات الدبلوماسـية و         لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالام       
المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكـام الإتفاقـات              

 .الخاصة
 

 
 "72"المادة 

 سريان المفعول
 

يتم إبرام هذه الإتفاقية و يسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ الإبلاغ الأخير الـذي                 
شير الى ان كلتا الدولتين قد اتخذتا الاجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من اجل                ي

 :و تسري احكام هذه الاتفاقية. تطبيق الإتفاقية
 

أو بعـد   في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل فـي،         ) 1(
فيها  التي تلي السنة التي يبدأ       مدنيةالمن السنة    جانفي/ اليوم الأول من كانون الثاني    
 سريان مفعول الاتفاقية؛ و 

 
تم الحصـول    التي   والثروةفي ما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح و الدخل          ) 2(

 من السنة التي تلـي السـنة        جانفي/ عليها في، أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني        
 .التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية

 
 
 
 
 "28"المادة 

 إنهاء الإتفاقية
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 .إن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى أجل غير محدد .1
 
يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة المتعاقدة الأخـرى، عـن طريـق                .2

/ القنوات الدبلوماسية، إبلاغا خطيا بانهاء الإتفاقية في، أو قبل الثلاثين مـن حزيـران             
 سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيهـا سـريان                 من أي  جوان

 :و في هذه الحال، يتوقف مفعول هذه الإتفاقية. مفعول الإتفاقية
 

أو بعـد   في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل فـي،         ) 1(
  السنة التي أعطـي فيهـا       من السنة التي تلي    جانفي/ اليوم الأول من كانون الثاني    

 الإبلاغ؛ و
 

 التي تم الحصـول     الثروةفي ما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح و الدخل و         ) 2(
 من السنة التي تلي السـنة       جانفي / عليها في، أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني        

 .التي أعطي فيها الإبلاغ بانهاء الإتفاقية
 

أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قـد          و إشهادا بذلك فإن الموقعين      
 .وقعا هذه الإتفاقية

 
مـن   مارس/ن من شهر آذار   يالسادس والعشر  اليوم    هذا ، في بيروتحررت على نسختين في     

 . وتعتبر كل نسخة أصلية، العربيةة باللغ2002سنة 
 

الجمهورية الجزائرية عن حكومة  عن حكومة الجمهورية اللبنانية
 الديمقراطية الشعبية

 
 وزير المالية    وزير المالية
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